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ملخص1

 تعــد جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد مــن الجرائــم التــي أصبحــت تشــكل ظاهــرة تمــس بطبيعــة المعامــات التجاريــة القائمة 

على السرعة والائتمان وتؤثر سلبا على ضمان حقوق المستفيدين من الشيكات وتعكر حسن سير البنوك والمؤسسات المالية.

لمواجهــة هــذه الظاهــرة والحيلولــة دون وقوعهــا، اســتحدث المشــرع بموجــب القانــون رقــم 05-02 المــؤرخ فــي 06 فبرايــر 

2005 المتضمــن تعديــل القانــون التجــاري إجــراءات تســوية عــارض الدفــع، تســمح مــن جهــة للســاحب بتســوية وضعيتــه قبــل 
المتابعــة الجزائيــة، وتضمــن مــن جهــة ثانيــة حقــوق المســتفيدين مــن هــذه الشــيكات.

يتنــاول هــذا المقــال تحليــل أحــكام عــارض الدفــع مســتندا لعــرض أســباب القانــون رقــم 05-02 المذكــور، ومــا اســتقر عليــه 

قضــاء المحكمــة العليــا.

الكلمات المفتاحية: شيك- رصيد -عارض الدفع- التسوية- المتابعة الجزائية.

Abstract 
1 

The crime of issuing a dishonoured check is one of that has become a phenomenon affecting the 
nature of commercial transactions based on speed and credit. It affects negatively the guarantee 
of the rights of check beneficiaries, as well as the proper functioning of banks and financial 
institutions.

To address this phenomenon and prevent its occurrence, the legislator introduced, under Law 
No. 05-02 issued on February 6, 2005, which amends the Commercial Law, procedures for the 
settlement of payment incidents. These procedures allow the drawer to regularize their situation 
before criminal proceedings, while also ensuring the rights of the beneficiaries of these check. 

This article analyzes the provisions for payment incidents according to what is stated in the 
memorandum of explanatory statement of the aforementioned law No 05-02, and as established 
by the Jurisprudence of the Supreme Court.

Keywords: check – balance - payment incident – settlement - criminal proceedings.

1- ملخــص مقتــرح مــن طــرف المجلــة الجزائريــة للقانــون والعدالــة.
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مقـــدمةمقـــدمة

لقــد تنــاول المشــرع الجزائــري تســوية عــارض 
القانــون  مــن  مكــرر  الثامــن  الفصــل  فــي  الدفــع 
الإجرائيــة  القواعــد  ضمــن  وذلــك  التجــاري، 
رصيــد  بــدون  شــيك  إصــدار  بجريمــة  الخاصــة 
 06 فــي  الصــادر   02-05 بموجــب القانــون رقــم 
فبرايــر 2005 المتضمــن تعديــل القانــون التجــاري، 
بجريمــة  الخاصــة  الإجرائيــة  القواعــد  ضمــن 
إصــدار شــيك بــدون رصيــد، هــذا التعديــل ألغــى 
التجــاري1،  القانــون  مــن   539 و   538 المادتيــن 
واستحدث المواد من 526 مكرر 2 إلى 526 مكرر 
16، المتضمنــة بعــض التدابيــر والآليــات الجديــدة 
مــن أجــل التصــدي لظاهــرة إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد والحيلولــة دون وقوعــه مــع تعزيــز الأحــكام 

باســتعماله. المتعلقــة 

ومــن هــذا المنظــور عمــدت المحكمــة العليــا مــن 
خــال التطبيقــات القضائيــة بمناســبة الطعــون 
بالنقض المرفوعة أمامها إلى إرساء هذه القواعد 
فــي إطــار الإجــراءات التــي اشــترطها المشــرع، ســيما 
كإجــراء  الدفــع  عــارض  بتســوية  المتعلقــة  تلــك 
مســبق ووجوبــي قبــل مباشــرة المتابعــة الجزائيــة 

فــي جنحــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد.

وعليــه ســوف نقــوم مــن خــال هــذا العمــل 
بالتطــرق لمســألة تســوية عــارض الدفــع بمفهومــه 

الصــادر  التعديــل  فــي  ورد  مــا  القانونــي حســب 
بموجــب القانــون رقــم 05-02 فــي المبحــث الأول، 
ثــم لموقــف المحكمــة العليــا ومــا اســتقرت عليــه فــي 

هــذا المجــال فــي المبحــث الثانــي.

المبحــث الأول: عــارض الدفــع وتســويته وفقــا المبحــث الأول: عــارض الدفــع وتســويته وفقــا 
  0606 فــي  فــي المــؤرخ  المــؤرخ    0202--0505 رقــم   القانــون  رقــملأحــكام  القانــون  لأحــكام 

20052005 فبرايــر فبرايــر 

يعــد عــارض الدفــع مــن العوائــق التــي تحــول 
دون الوفــاء بمبلــغ الشــيك، وقــد يتعلــق بعــدم 
وجــود أو عــدم كفايــة الرصيــد ويــؤدي حتمــا إلــى 
منــع المســتفيد مــن الشــيك مــن الحصــول علــى 

الشــيك. مبلــغ  واســتيفاء  حقــه 

أولا: مفهــوم عــارض الدفــع وفقــا للقانــون رقــم 
02-05

لم يحدد المشرع تعريفا خاصا لعارض الدفع 
بــل نــص عليــه فــي المــادة 526 مكــرر 2 مــن القانــون 
التجــاري المعــدل بالقــول” بمناســبة عــارض دفــع 
لعــدم وجــود أو عــدم كفايــة الرصيــد”، وبتحليــل 
مــا ورد فــي أحــكام المــادة المذكــورة نســتخلص بــأن 
عــارض الدفــع هــو واقعــة اســتحالة دفــع قيمــة 
عــدم  بســبب  للمخالصــة  تقديمــه  بعــد  الشــيك 
كفايــة الرصيــد أو انعدامــه، وبالتالــي فإنــه يعــد 
مانعــا يحــول دون تمكيــن المســتفيد مــن الشــيك 

مــن الحصــول علــى قيمتــه الماليــة.

1- تتضمــن المادتــان 538 و 539 مــن القانــون التجــاري أحــكام التجريــم والعقــاب المتعلقــة علــى التوالــي بجريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد وتزيــف أو تزويــر شــيك.



11

تسوية عارض الدفع في جريمة إصدار شيك بدون رصيد كإجراء مسبق لمباشرة المتابعة الجزائية في ضوء قضاء المحكمة العليا

ثانيا: تســوية عارض الدفع وفقا للقانون رقم 
02-05

لقد تم تكريس هذا الإجراء بموجب التعديل 
التجــاري  القانــون  علــى  المشــرع  أدخلــه  الــذي 
والمتضمــن إضافــة واســتحداث الفصــل الثامــن 
مكــرر تحــت عنــوان عــوارض الدفــع، وذلــك بعــد 
وضــع تدابيــر وآليــات قانونيــة للحــد مــن ظاهــرة 

إصــدار شــيك بــدون رصيــد2.

فــي الجريــدة الرســمية  إلــى مــا ورد  فبالرجــوع 
 142 رقــم  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس  لمــداولات 
الجريــدة  وكــذا   ،2005/01/17 فــي  الصــادرة 
 08 العــدد  الأمــة  لمجلــس  للمــداولات  الرســمية 
الصــادرة فــي 2005/02/06، يتضــح بــأن التعديــل 
الذي جاء به المشرع يهدف إلى رد الاعتبار للشيك 
كونه أهم وسائل الدفع، وتقرير الأحكام المتعلقة 
باســتعمال الشــيك بــدون رصيــد بعــد مــا أثبتــت 
الممارســة الميدانيــة عجزهــا علــى ضمــان حقــوق 
المســتفيدين من هذه الشــيكات في الحصول على 
أموالهــم إضافــة إلــى زيــادة حجــم القضايــا أمــام 
الجهات القضائية وعدم إعطاء فرصة للساحب 
الجزائيــة. المتابعــة  قبــل  وضعيتــه  لتســوية 

وبالتالــي كان لابــد مــن إحــداث نظــام جديــد 
يمكــن مــن التصــدي لظاهــرة إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد والحيلولــة دون وقوعهــا بموجــب تدابيــر 
تســتمد أحكامهــا مــن تنظيمــات وتعليمــات بنــك 

الجزائــر فــي مجــال عــوارض الدفــع. ومــن ثــم فــإن 
هــذه الإجــراءات كلهــا تحــل محــل اللجــوء التلقائــي 
إلــى القضــاء وتفــادي التعطيــل وطــول الإجــراءات 
قــد لا  التــي  القضائيــة  الدعــاوى  تقتضيهــا  التــي 
تســاير طبيعــة المعامــات التجاريــة القائمــة علــى 
الســرعة والائتمــان مــن جهــة، وتطــورات العولمــة 
المتســارعة فــي مجــال التجــارة الدوليــة مــن جهــة 
أخرى، كما أن هذه الإجراءات تفسح المجال من 
الناحيــة العمليــة للحــد مــن المتابعــات الجزائيــة 
تتــم بمجــرد  التــي أثقلــت كاهــل القضــاء وكانــت 
إعطــاء فرصــة  الرصيــد دون  انعــدام  أو  نقــص 

للســاحب مــن أجــل تســوية وضعيتــه.

إجــراءات  اســتحدث  المشــرع  فــإن  وعليــه 
تســوية عــارض الدفــع فــي جنحــة إصــدار شــيك 
بــدون رصيــد ونــص عليهــا فــي المــواد 526 مكــرر 
2 ومــا يليهــا مــن القانــون التجــاري، وخلــص فــي 
المتابعــة  “تباشــر  بالقــول:  مكــرر6   526 المــادة 
الجزائيــة طبقــا لأحــكام قانــون العقوبــات فــي حالــة 
عــدم القيــام بتســوية عــارض الدفــع فــي الآجــال 
المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 526 مكــرر 2 و526 

مجتمعــة”. أعــاه  المذكورتيــن  مكــرر4 

عــرض  مذكــرة  فــي  أشــار  قــد  المشــرع  وكان 
الأســباب إلــى القــول :”لــذا يقتــرح مشــروع القانــون 
ألا تتــم المتابعــة فــي مجــال إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد إلا فــي حالــة عــدم القيــام بتســوية عــارض 

2- أنظــر الجريــدة الرســمية للمداولــة للمجلــس الشــعبي الوطنــي الســنة الثالثــة رقــم 142.ص. 4 والجريــدة الرســمية للمــداولات لمجلــس الأمــة الســنة الأولــى رقــم 

العــدد 08 ص 25.



12

المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

المرونــة  هــذه  وإن  المحــددة،  الآجــال  فــي  الدفــع 
ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة  المؤسســات  منهــا  تســتفيد 

ســواء”.1 حــد  علــى  والمســتفيد  البنــك 

ويستشــف مــن قــراءة المــواد الســالف ذكرهــا 
الــواردة فــي التعديــل الجديــد للقانــون التجــاري 
و526   2 مكــرر   526 المادتيـــــن  منهـــــــا  خاصــة 
مكــرر 6 بأنهــا صيغــت علــى ســبيل الوجــوب وأن 
إذ  آمــرة،  قواعــد  تعــد  تضمنتهــا  التــي  القواعــد 
أن المســحوب عليــه )أي البنــك( ملــزم عنــد أول 
عــارض دفــع لعــدم وجــود أو عــدم كفايــة الرصيــد 
بــأن يوجــه لســاحب الشــيك )أي مصــدر الشــيك( 
أمــرا بالدفــع لتســوية هــذا العــارض خــال مهلــة 
توجيــه  تاريــخ  مــن  ابتــداء  أيــام  أقصاهــا عشــرة 
 526 الأمــر، وجــاءت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 
مكــرر 2 مــن القانــون التجــاري المعــدل لتفســير 
مفهــوم التســوية بالقــول :”منــح إمكانيــة لســاحب 
الشــيك بــدون رصيــد لتكويــن رصيــد كاف ومتوفــر 
للمســحوب عليــه مــن أجــل تســوية عــارض الدفــع 
عــن  يحــدد  بالدفــع ومضمونــه  الأمــر  وأن شــكل 

التنظيــم”. طريــق 

ثالثــا: طــرق وإجــراءات تســوية عــارض الدفــع

يليهــا  ومــا  مكــرر   526 المــادة  تطبيقــا لأحــكام 
وعمــا  والمتمــم  المعــدل  التجــاري  القانــون  مــن 
فــي قانــون  بالصلاحيــات المحــددة لبنــك الجزائــر 
النقــد والقــرض المعــدل والمتمــم، صــدر التنظيــم 

الخــاص بتســوية عــارض الدفــع بمقت�ضــى النظــام 
 2011/01/20 فــي  المــؤرخ   11/08 رقــم  البنكــي 
 07/11 رقــم  البنكــي  بالنظــام  والمتمــم  المعــدل 
صــدرت  كمــا   ،2011 أكتوبــر   19 فــي  المــؤرخ 
 2011/03/09 /11 بتاريــخ   01 التعليمــة رقــم 
التــي تضمنــت كيفيــة تطبيــق النظــام البنكــي رقــم 
01/08، وبتحليلنا لما ورد في التنظيمات السالف 
إتباعهــا  الواجــب  الإجــراءات  حيــث  مــن  ذكرهــا 
بخصوص تسوية عارض الدفع نستخلص ما يلي:

1- بــأن إجــراءات الوقايــة وتســوية عــارض الدفــع 
ملزمــة للبنــوك والخزينــة العموميــة والمصالــح 
اللجنــة  رقابــة  تحــت  الجزائــر  لبريــد  الماليــة 

المصرفيــة.

2- أنــه بمجــرد حــدوث أول عــارض دفــع بســبب 
انعــدام أو نقــص فــي الرصيــد تمــت معاينتــه 
)البنــك  عليــه  المســحوب  علــى  يجــب  قانونــا 
يرســل  أن  المعنيــة(  الماليــة  المؤسســة  أو 
لمصــدر الشــيك )الســاحب( فــي حــدود الأجــل 
المنصــوص عليــه فــي التشــريع المعمــول بــه أمــرا 
بالإيعاز لتسوية عارض الدفع والمتمثل في 10 

أيــام زائــد 20 يومــا أي 30 يــوم.

3- أنــه فــي غيــاب تســوية عــارض الدفــع فــي الآجــال 
الدعــوى  تحــرك  قانونــا  عليهــا  المنصــوص 

. لعموميــة ا

4- أنــه فــي حالــة تكــرار عــارض الدفــع فــي غضــون 

1- أنظــر الجريــدة الرســمية للمداولــة للمجلــس الشــعيي الوطنــي، العــدد الســابق، ص5. والجريــدة الرســمية للمــداولات لمجلــس الأمــة، العــدد الســابق، ص 13.
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الأول  الدفــع  عــارض  تعقــب  التــي  شــهرا   12
مــن  ويمنــع  عــود  حالــة  فــي  الســاحب  يعتبــر 
إصــدار الشــيكات لمــدة 05 ســنوات ابتــداء مــن 
تاريــخ إرســال الإشــعار لغــرض تســوية الشــيك 

المدفــوع. غيــر  المســتحق 

عــارض  الجماعــي يرســل  الحســاب  فــي حالــة   -5
الحســاب. فــي  المشــتركين  إلــى جميــع  الدفــع 

6- أن الأمر بالتسوية يرسل إلى صاحب الحساب 
فــي حالــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد حتــى إذا 

1 .
ً
كان الحســاب مغلقــا

حجــز  نتيجــة  مجمــدا  الحســاب  كان  إذا   -7
تنفيــذي أو اعتــراض مــن طــرف إدارة عموميــة 
فــإن المؤسســة المصرحــة غيــر ملزمــة بإرســال 
الأمــر بالتســوية إلا فــي حالــة مــا إذا تجــاوز مبلــغ 

المعنــي. الشــيك رصيــد الحســاب 

 وبالتالــي فــإن الثابــت مــن الإجــراءات المســطرة 
بــأن المؤسســات الماليــة  لتســوية عــارض الدفــع 
كلهــا  بريديــة(  مراكــز  عموميــة،  خزينــة  )بنــوك، 
فــي  المحــددة  القواعــد  بإتبــاع  قانونــا  ملزمــة 
الأنظمــة والتعليمــات البنكيــة التــي جــاءت لتبيــان 
طــرق تطبيــق أحــكام عــوارض الدفــع الــواردة فــي 
المادة 526 مكرر2 وما يليها من القانون التجاري 
المصرفيــة  واللجنــة  الجزائــر  بنــك  رقابــة  تحــت 
مــن الناحيــة الإداريــة والمهنيــة، أمــا عــن طبيعــة 

هــذه الإجــراءات فــي ممارســة الدعــوى العموميــة 
فــإن  رصيــد  بــدون  شــيك  بإصــدار  المتعلقــة 
الجهــات القضائيــة بدورهــا مقيــدة عنــد الفصــل 
فــي النزاعــات فــي هــذا المجــال بمعاينــة مــدى تطبيــق 
هــذه الإجــراءات مســبقا للقــول بصحــة الدعــوى 

والمتابعــة.

شــيك  إصــدار  جنحــة  أن  بالتذكيــر  والجديــر 
ثبــوت  بمجــرد  الســاحب  حــق  فــي  قائمــة  تعــد 
انعــدام أو عــدم كفايــة الرصيــد، وأن قيــام البنــك 
حقــا  يعــد  لا  الدفــع  عــارض  تســوية  بإجــراءات 
مكتســبًا للمنازعــة فــي واقعــة إصــدار شــيك بــدون 
رصيــد، هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فــإن 
مو�صــى  برســالة  بالتســوية  الأمــر  إرســال  إجــراء 
عليهــا إلــى الســاحب ) المتهــم( لا يعطيــه الحــق فــي 
التمســك بالتبليــغ وإثــارة دفــوع  فــي هــذا الســياق 
لتأميــن مركــزه القانونــي لأنــه ملــزم قانونــا بمراقبــة 
حركــة حســابه وجــودا وعدمــا وكل مخالفــة أو 
تقصيــر مــن طرفــه يرتــب عليــه المســؤولية كاملــة 

مــن جهــة أخــرى.

القانونــي  بالمنطــق  التقيــد  يتعيــن  وبالتالــي   
باعتبــار أن إجــراءات تســوية عــارض الدفــع تعــد 
آليــة لإعطــاء الفرصــة للمتهــم )الســاحب( لتكويــن 
فــي ظــل  الجزائيــة  المتابعــة  كافــي وتفــادي  رصيــد 
دون  القانــون  منحــه  التــي  والآجــال  الشــروط 

اتخاذهــا وســيلة أو حــق مــن حقــوق الدفــاع.

1- أنظــر المــادة  18 مــن التعليمــة رقــم 01 /11 المؤرخــة فــي 09 مــارس 2011 ، المحــددة لكيفيــة تطبيــق النظــام البنكــي رقــم 01/08
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المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

المبحــث الثانــي: موقــف المحكمــة العليــا ومــا المبحــث الثانــي: موقــف المحكمــة العليــا ومــا 
عليــه  عليــه اســتقرت  اســتقرت 

تعــد المحكمــة العليــا الجهــة القضائيــة المكلفــة 
الأسا�ســي  وقانونهــا  الدســتور  أحــكام  بموجــب 
القضائيــة  الأعمــال  بتقويــم  الداخلــي  ونظامهــا 
للمجالــس القضائيــة والمحاكــم، كمــا أنهــا تعتبــر 
الهيئــة الضامنــة لتوحيــد الاجتهــاد القضائــي فــي 
القانــون  احتــرام  علــى  وتســهر  البــاد  أنحــاء  كل 
أن  إلــى  إضافــة  الدســتور(،  مــن   171 المــادة   (
المشــرع قــد ألــزم بموجــب المــادة 524 مــن قانــون 
التــي  القضائيــة  الجهــات  الجزائيــة  الإجــراءات 
تحــال إليهــا الدعــوى بعــد النقــض بالخضــوع إلــى 
مــا ورد فــي النقطــة القانونيــة التــي فصلــت فيهــا 

الإحالــة. بموجــب حكــم  العليــا  المحكمــة 

مــن هــذا المنظــور ذهبــت المحكمــة العليــا إلــى 
تفســير مــا يطــرح مــن إشــكالات بخصــوص تطبيــق 
أحــكام التعديــل الصــادر بموجــب القانــون رقــم 
رصيــد  بــدون  شــيك  إصــدار  جنحــة  فــي   02-05
تأسيســا علــى مــا تضمنتــه مذكــرة عــرض الأســباب 
الرابعــة  العلنيــة  الجلســة  محضــر  فــي  الــواردة 
والعشــرون المنعقــدة يــوم الســبت 25 ديســمبر 
2004 صباحــا والمنشــورة فــي الجريــدة الرســمية 
الســنة  الوطنــي  الشــعبي  للمجلــس  للمــداولات 
الثالثــة رقــم 142)ص.3. ومــا يليهــا( وكــذا محضــر 
الجلســة العلنيــة الثالثــة عشــر المنعقــدة يــوم 06 
جانفــي 2005 والمنشــورة فــي الجريــدة الرســمية 
للمــداولات لمجلــس الأمــة الســنة الأولــى رقــم 08 

)ص 24 ومــا يليهــا(. 

وقبل التطرق إلى النهج الذي سلكته المحكمة 
القانونيــة  المســألة  لمحتــوى  تطبيقهــا  فــي  العليــا 
المتعلقــة بعــارض الدفــع فــي جنحــة إصــدار شــيك 
بــدون رصيــد لابــد مــن الإشــارة إلــى أن المشــرع لمــا 
أصــدر التعديــل الجديــد بموجــب القانــون رقــم 
ألغــى المادتيــن 538 و 539 مــن القانــون   02-05
التجــاري المعــدل والمتمــم المتضمنتيــن العقوبــات 
فــي  بــدون رصيــد  المقــررة لجنحــة إصــدار شــيك 
القانــون التجــاري، وأبقــى علــى القواعــد المنظمــة 
للمعامــات بالشــيك وإجراءاتــه فــي نفــس القانــون 
وأحــال إلــى قانــون العقوبــات بخصــوص المتابعــة 
الجزائيــة فــي جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد 
)المــواد 374 ومــا يليهــا(، وأكــد بأنــه بموجــب هــذا 
بالشــيكات  الخــاص  التشــريع  أصبــح  التعديــل 
أكانــت  ســواء  المعامــات  جميــع  أن  إذ  موحــدا 
المتابعــة  حيــت  مــن  تخضــع  تجاريــة  أو  مدنيــة 
بــدون  الشــيك  بجرائــم  المتعلقــة  العقوبــات  أو 
تــم  الــذي  الأمــر  وهــو  العقوبــات  لقانــون  رصيــد 
بموجبــه وضــع حــد للجــدل الــذي كان ســائدا فــي 
الســاحة القضائيــة بخصــوص القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى هــذه الجريمــة فــي ظــل القانونيــن 
اللــذان تضمنــا النــص عليهــا )قانــون العقوبــات 
يمكــن  لا  فإنــه  وبالتالــي  التجــاري(،  والقانــون 
التوســع فــي تفســير النصــوص خــارج الإطــار الــذي 
ســطره المشــرع علمــا أن المرجــع الوحيــد المعتمــد 
لتفســير مفهــوم النصــوص القانونيــة وتوضيحهــا 
هــي مذكــرة عــرض الأســباب المعروضــة للمناقشــة 
الهيئــة  طــرف  مــن  عليهــا  المصادقــة  تمــت  والتــي 

بغرفتيــه(. )البرلمــان  التشــريعية 
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بهــــــــــا  جــاءت  التــي  الرئيسيــــــــــــة  المبــادئ  أولا: 
القانــون  المتضمنــــــــــــة  الأســباب  عــرض  مذكــــــــــرة 
رقــم 05-02 المعــــــــدل والمتمــم للقانــون التجــاري

لقــد ورد فــي هــذه المذكــرة بــأن القانــون رقــم 
05-02 المعــدل والمتمــم للأمــر رقــم 59/75 جــاء 
فــي إطــار إصــاح العدالــة ليعــزز الإطــار القانونــي 
رصيــد  بــدون  الشــيك  إصــدار  ظاهــرة  لمكافحــة 
هــذه  مــن  للحــد  قانونيــة  وآليــات  تدابيــر  بوضــع 
وضحنــا  كمــا  المحــور  لهــذا  وشــرحا  الظاهــرة، 
فــي  ســابقا عنــد تطرقنــا لتســوية عــارض الدفــع 
المبحــث الأول يمكننــا أن نلخــص أهــم الأهــداف 
التــي يرمــي إليهــا التعديــل الــوارد فــي القانــون رقــم 

يلــي: فيمــا   02-05

الشــيك  باســتعمال  المتعلقــة  الأحــكام  تعزيــز   -1
بــدون رصيــد لأن الممارســات الميدانيــة أثبتــت 
ضمــان  علــى  ســابقا  المطبقــة  الأحــكام  عجــز 
فــي  الشــيكات  مــن هــذه  حقــوق المســتفيدين 

أموالهــم. علــى  الحصــول 

الجهــات  أمــام  القضايــا  حجــم  تزايــد  إن   -2
القضائيــة أفــرز ضــرورة إيجــاد تصــور نظــام 
جديــد يمّكــن مــن التصــدي لظاهــرة الشــيك 

وقوعهــا. دون  والحيلولــة  رصيــد  بــدون 

محــل  تحــل  المقترحــة  الإجــراءات  جميــع  إن   -3
اللجــوء إلــى القضــاء الأمــر الــذي يســاعد علــى 
التــي  الإجــراءات  وطــول  التعطيــل  تفــادي 
تقتضيهــا المحاكــم التــي قــد لا تســاير طبيعــة 
الســرعة  علــى  القائمــة  التجاريــة  المعامــات 
العولمــة  وتطــورات  جهــة  مــن  والائتمــان 

المتســارعة فــي مجــال التجــارة الدوليــة مــن جهة 
أخــرى.

4- خلصــت المذكــرة إلــى التأكيــد فــي الأخيــر بــأن 
هــذا القانــون  يهــدف إلــى توحيــد التشــريع فــي 
معالجــة جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد 
فيمــا يتعلــق بالمتابعــة والعقوبــات ووضــع حــد 
بجعلهــا  قائمــا  كان  الــذي  القضائــي  للجــدل 
وقيــد  فقــط  العقوبــات  لقانــون  تخضــع 
المتابعــة بالإجــراءات التــي أفرزتهــا المــادة 526 
مكــرر2 ومــا يليهــا بالنــص بصريــح العبــارة علــى: 
“ألا تتــم المتابعــة الجزائيــة فــي مجــال إصــدار 
شــيك بــدون رصيــد إلا فــي حالــة عــدم القيــام 
بتســوية عــارض الدفــع فــي الآجــال المحــددة فــي 
هــذا القانــون” وهــذه المرونــة ستســتفيد منهــا 
المؤسســات المالية بما فيها البنوك والمســتفيد 
الرســمية  الجريــدة  )أنظــر  الســواء  حــد  علــى 
الوطنــي   الشــعبي  للمجلــس  للمــداولات 
والجريــدة  الرســمية للمــداولات لمجلــس الأمــة، 

الســابق(. المرجــع 

ثانيــا: موقــف المحكمــة العليــا

إن حالــة ســكوت المشــرع عــن بيــان حكمــه أو 
النــص علــى البطــان وتحديــد نوعــه لا تعنــي فــي 
تفســير قانــون الإجــراءات الجزائيــة عــدم وجــوده، 
بــل تعــد بعــض الحــالات التــي ســكت المشــرع عــن 
بيــان الحكــم فيهــا بخصــوص مســألة البطــان مــن 
المبــادئ والأصــول التــي يعتــرف مــن خلالها للقضاء 
أن  كمــا  بشــأنها  حكمــه  باســتخلاص  للقيــام 
أصــول المحاكمــة فــي قانــون الإجــراءات الجزائيــة 
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تحريــك  مجــال  فــي  عليهــا  تقــوم  التــي  والقواعــد 
الدعوى العمومية ومباشرتها قد ترد في نصوص 
النهــي،  أو  الوجــوب  بصيغــة  إجرائيــة  قانونيــة 
)ومثــال ذلــك أن ينــص المشــرع علــى أنــه يجــب أن 
يثبــت فــي محضــر التحقيــق أو أن يــدون فيــه أو 
يذكــر فيــه إجــراء مــا....( أو )أن ينــص علــى أن لا 
تجــري المحاكمــة، ولا يحــق لقا�ضــي التحقيــق، ولا 
ينفذ الحكم، ولا تباشر المتابعة الجزائية إلا بعد 
اتخاذ إجراء مسبق( وهو الأمر الذي يتطلب عند 
دراســة النصــوص القانونيــة التمعــن فــي تفســيرها 
واســتخلاص مــا يفيــد مضمونهــا بطريقــة مبنيــة 

علــى المنطــق القضائــي.

التشــريعي  التعديــل  محتــوى  إلــى  فبالرجــوع 
المتضمــن تســوية عــارض الدفــع بموجــب المــادة 
التجــاري  القانــون  مــن  يليهــا  ومــا  مكــرر2   526
يتضــح بــأن المشــرع نــص فــي المــادة 526 مكــرر2 
صراحــة علــى أنــه: “يجــب علــى المســحوب عليــه 
بمناســبة أول عــارض دفــع لعــدم وجــود أو كفايــة 
الرصيــد أن يوجــه لســاحب الشــيك أمــرا بالدفــع 
أقصاهــا  مهلــة  خــال  العــارض  هــذا  لتســوية 
10أيــام ابتــداء مــن تاريــخ توجيــه الأمــر. يقصــد 
بالتســوية المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة إمكانيــة 
رصيــد  لتكويــن  رصيــد  بــدون  الشــيك  لســاحب 
أجــل  مــن  عليــه  المســحوب  لــدى  ومتوفــر  كاف 

الدفــع”. عــارض  تســوية 

526 مكــرر6: “تباشــر المتابعــة  المــادة  فــي  ثــم 
فــي  العقوبــات،  قانــون  لأحــكام  طبقــا  الجزائيــة 
فــي  الدفــع  عــارض  بتســوية  القيــام  عــدم  حالــة 

الآجــال المنصــوص عليهــا فــي المادتيــن 526 مكــرر2 
مجتمعــة”. أعــاه،  المذكورتيــن  مكــرر4  و526 

وتفســيرا لمــا تضمنتــه هــذه النصــوص ذهبــت 
المحكمــة العليــا إلــى إتبــاع محتــوى مذكــرة عــرض 
إلــى اتخــاذ  الأســباب كمرجعيــة قانونيــة وانتهــت 
فــي  الدفــع  عــارض  مســألة  بخصــوص  موقفهــا 
جنحــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد، واعتبــرت بــأن 
ووجوبــي  مســبق  إجــراء  الدفــع  عــارض  تســوية 
يتعيــن علــى البنــك المســحوب عليــه أن يقــوم بــه، 
وأن المتابعــة الجزائيــة لا تتــم إلا بعــد اســتيفاء 
هــذا الإجــراء فــي الآجــال القانونيــة باعتبــاره قيــدا 
تســوية  وأن  العموميــة،  الدعــوى  تحريــك  علــى 
عــارض الدفــع لا يعــد حقــا مكتســبا للمتهــم ليتــذرع 
باســتعماله بالادعــاء بالتبليــغ الشــخ�صي أو عــدم 
اســتيفاء الشــروط الشــكلية للأمــر بالدفــع، بــل 
أن هــذا الإجــراء يعــد فرصــة لتمكينــه مــن تســوية 
وضعيتــه فــي الآجــال القانونيــة لأنــه ملــزم بذلــك 
نتيجــة ارتكابــه للأفعــال محــل التجريــم ) المتمثلــة 
فــي إصــداره لشــيك بــدون رصيــد ( تحــت طائلــة 

مباشــرة المتابعــة الجزائيــة ضــده.

بهــا  جــاء  التــي  الإجرائيــة  للقواعــد  وتحديــدا 
المشــرع بخصــوص تســوية عــارض الدفــع كإجــراء 
مســبق ووجوبــي قبــل مباشــرة المتابعــة الجزائيــة 

انتهــت المحكمــة العليــا إلــى إقــرار مــا يلــي:

1- أن إجراءات عارض الدفع تعد قيدا من قيود 
تحريــك الدعــوى العموميــة ومباشــرة المتابعــة 
الجزائيــة فــي جنحــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد 
ولا يجــوز تطبيــق عقوبــات أخــرى علــى هــذه 
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فــي  عليهــا  المنصــوص  تلــك  ســوى  الجريمــة 
قانــون العقوبــات بغــض النظــر عــن طبيعــة 
المعامــات ســواء كانــت معامــات تجاريــة أو 

مدنيــة. معامــات 

2- أن هــذه الإجــراءات تطبــق علــى جميــع الأفعــال 
فــي المعامــات كلمــا ثبــت بــأن الشــيك الــذي تــم 
إصــداره مــن طــرف صاحــب الحســاب بــدون 
رصيــد أو برصيــد ناقــص يتعــذر الوفــاء بقيمتــه 
دون الأخــذ بعيــن الاعتبــار طبيعــة التصرفــات 

الأخــرى مهمــا كان مصدرهــا.

بتوجيــه  ملــزم  عليــه  المســحوب  البنــك  أن   -3
إلــى الســاحب )مصــدر الشــيك  الأمــر بالدفــع 
بــدون رصيــد( لتســوية العــارض، وفــي حالــة 
امتنــاع البنــك عــن القيــام بهــذا الإجــراء يمكــن  
أمــرا  يســتصدر  بــأن  الشــيك  مــن  للمســتفيد 
بالاســتجواب طبقــا لأحــكام قانــون الإجــراءات 
أو  البنــك  مديــر  ضــد  والإداريــة  المدنيــة 
المؤسســة الماليــة المعنيــة حــول ســبب امتناعــه 
عــن ذلــك، ويقــوم محضــر الاســتجواب مقــام 
الأمــر بالدفــع لمباشــرة المتابعــة الجزائيــة بعــد 

قانونــا. المحــددة  الآجــال  اســتيفاء 

4- أن إغفــال معاينــة هــذه الإجــراءات مــن طــرف 
قضــاة الموضــوع يــؤدي إلــى بطــان إجــراءات 

المتابعــة.

5- أن الدفــع ببطــان إجــراءات المتابعــة يجــوز 
إثارتــه ولــو لأول مــرة أمــام المحكمــة العليــا كمــا 

أن لهــذه الأخيــرة أن تثيــره بصفــة تلقائيــة.

فيــه  المطعــون  القــرار  بنقــض  التصريــح  أن   -6
يكــون  بالبطــان  المشــوب  الحكــم  أيــد  الــذي 
المســتأنف. للحكــم  تمديــده  مــع  إحالــة  بــدون 

7- أن القضــاء بنقــض القــرار المطعــون فيــه الــذي 
القا�ضــي  المســتأنف  الحكــم  ألغــى  قــد  يكــون 
ببطــان إجــراءات المتابعــة يكــون بــدون إحالــة.

8- أن العبــرة فــي صحــة إجــراءات تســوية عــارض 
الدفــع هــو إرســال الأمــر بالدفــع إلــى الســاحب 
عــن  النظــر  بغــض  القانونيــة  الآجــال  فــي 
وغيــره  تبليــغ  مــن  الأخــرى  الشــروط  توافــر 
لأن إجــراءات التســوية لا تعــد حقــا مكتســبا 
للمتهــم وإنمــا فرصــة لتكويــن رصيــد بحســابه 
للوفــاء بقيمــة الشــيك الــذي أصــدره وتســوية 
بــدون  شــيك  إصــدار  جنحــة  وأن  وضعيتــه، 
رصيــد قائمــة فــي حقــه وأن عــدم اســتجابته 
لإجــراءات التســوية فــي الآجــال الممنوحــة لــه 
يــؤدي وجوبــا إلــى مباشــرة  المتابعــة  الجزائيــة 
ضده. )راجع القرار رقم 101999 بتاريخ 23/ 
العليــا  المحكمــة  مجلــة  -منشــور-   2017/02

-العــدد الأول 2017 ص 355 (.

ثالثــا: مــدى تطابــق موقــف المحكمــة العليــا مــع 
الفقــه والاجتهــاد

إن الموقــف الــذي اعتمدتــه المحكمــة العليــا 
بخصــوص تســوية عــارض الدفــع كإجــراء مســبق 
إصــدار  جنحــة  فــي  الجزائيــة  المتابعــة  لمباشــرة 
شــيك بــدون رصيــد يســتمد أسســه مــن وظيفتهــا 
كمحكمــة نقــض وهيئــة قضائيــة مكلفــة بتقويــم 
النصــوص  وتفســير  القضائيــة  الجهــات  أعمــال 
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قــرارات  مــن  تصــدره  مــا  خــال  مــن  القانونيــة 
إلــى  إضافــة  إليهــا،  المرفوعــة  الطعــون  بمناســبة 
والأوامــر  الأحــكام  علــى  تمارســها  التــي  الرقابــة 
القضائيــة مــن حيــث التطبيــق الســليم للقانــون 

الإجــراءات. وقواعــد  لأشــكال  واحترامهــا 

ولمــا كان مــن المســتقر عليــه فقهــا وقضــاء بــأن 
المرجــع الأسا�ســي فــي تفســير النصــوص القانونيــة 
هــو مذكــرة عــرض الأســباب لمشــاريع القوانيــن ومــا 
ورد فيهــا مــن قواعــد وإجــراءات والأهــداف التــي 
يصبــو إليهــا المشــرع مــن خــال إصــداره لتعديــل 
النصــوص القانونيــة الســارية المفعــول والغــرض 
الــذي يريــد تحقيقــه مــن خــال المصادقــة علــى 
التعديــات المقترحــة، فــإن الثابــت مــن اســتقراء 
فــي  العليــا  المحكمــة  عــن  الصــادرة  القــرارات 
عــارض  تســوية  بإجــراءات  المتعلقــة  القضايــا 
الدفــع فــي جنحــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد، أن 
الموقــف الــذي ســلكته فــي هــذا الجانــب يتما�شــى 
المشــرع  بــه  جــاء  الــذي  التعديــل  ومضمــون 
والمتمــم  المعــدل   02-05 رقــم  القانــون  بموجــب 
للقانــون التجــاري وأن جميــع القواعــد التــي أقرتهــا 
المحكمــة العليــا مرجعيتهــا الأساســية محــددة فــي 
مذكــرة عــرض الأســباب التـــي تناولهــا المشــرع لــدى 
إبرازه لمقتضيات القانون المذكور والتي تصب في 
إطــار توحيــد طــرق معالجــة جريمــة إصــدار شــيك 
بــدون رصيــد وتحقيــق الأمــن القانونــي والقضائــي 

فــي المجــال التجــاري.

وفي هذا الصدد، نورد مراجع بعض القرارات 
الصــادرة عــن المحكمــة العليــا بخصــوص تســوية 

عــارض الدفــع:

- قــرار رقــم 1019993 غرفــة الجنــح والمخالفــات 
بمجلــة  )منشــور   2017  /  02  /  23 بتاريــخ 
ص   2017 الأول  العــدد  العليــا،  المحكمــة 

.)355

- قــرار رقــم 0855441 غرفــة الجنــح والمخالفــات 
بتاريــخ 28 / 02 / 2019 ) غيــر منشــور(.

والمخالفــات  الجنــح  غرفــة   0855 رقــم  قــرار   -
منشــور(. )غيــر   2019  /  02  /28 بتاريــخ 

- قــرار رقــم 1065488 غرفــة الجنــح والمخالفــات 
بتاريــخ 25 _07 _2019 )غيــر منشــور(.

خاتمةخاتمة

إن جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد تعــد 
مــن الجرائــم التــي أصبحــت تشــكل ظاهــرة تمــس 
علــى  القائمــة  التجاريــة  المعامــات  بطبيعــة 
ضمــان  علــى  ســلبا  وتؤثــر  والائتمــان  الســرعة 
حقــوق المســتفيدين مــن الشــيكات وتعكــر حســن 
ســير البنــوك والمؤسســات الماليــة، وعليــه ســارع 
الــذي  التعديــل  إجــراء  إلــى  الجزائــري  المشــرع 
 23 فــي  المــؤرخ   02-05 رقــم  القانــون  تضمنــه 
فبرايــر 2005 المعــدل والمتمــم للقانــون التجــاري، 
باســتحداث الفصــل الثامــن مكــرر تحــت عنــوان 
حــد  وضــع  أجــل  مــن  وذلــك  الدفــع  عــوارض 
للممارســات التــي مــن شــأنها الإضــرار بالعلاقــات 
القضائــي  الجــدل  وإنهــاء  جهــة،  مــن  التجاريــة، 
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القائــم منــذ ســنين بخصــوص القانــون الواجــب 
التطبيــق علــى جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد 

والمدنيــة. التجاريــة  المعامــات  عــن  الناتجــة 

ولتحقيــق هــذه الأهــداف ألغــى المادتيــن 538 
بإرســاء  وقــام  التجــاري،  القانــون  مــن   539 و 
للتصــدي لظاهــرة إصــدار شــيك  تدابيــر وقائيــة 
بــدون رصيــد ولتفــادي التعطيــل فــي الإجــراءات 
المطروحــة أمــام المحاكــم والحيلولــة دون وقــوع 

لجريمــة. ا

وبنــاء علــى هــذا التوجــه ألــزم المشــرع البنــوك 
والمؤسســات الماليــة بضــرورة إرســال الأمــر بالدفــع 
العــارض عنــد معاينــة عــدم كفايــة أو  لتســوية 
وقيــد  القانونيــة  الآجــال  فــي  الرصيــد  انعــدام 
إصــدار  جنحــة  فــي  الجزائيــة  المتابعــة  مباشــرة 
شــيك بــدون رصيــد بهــذا الإجــراء بصريــح نــص 

التجــاري. القانــون  مــن  مكــرر6   526 المــادة 

التــي  القضائيــة  التطبيقــات  أفضــت  وقــد 
اســتقرت عليهــا المحكمــة العليــا فــي قضاءهــا إلــى 
اعتمــاد القواعــد التــي جــاء بهــا التعديــل القانونــي 
المذكور واعتبرت أن عدم اتخاذ إجراءات عارض 
الدفــع فــي الآجــال القانونيــة يــؤدي بقــوة القانــون 
إلــى بطــان المتابعــة برمتهــا ونقــض القــرار المطعــون 
فيــه، أو التصريــح بالنقــض بصفــة تلقائيــة وبــدون 
إحالــة مــع تمديــده إلــى الحكــم المســتأنف المشــوب 
عــارض  تســوية  إجــراءات  لأن  ذلــك  بالبطــان، 
الدفــع تعــد وســيلة قانونيــة لتمكيــن المتهــم مــن 
تصحيــح وضعيتــه ومركــزه فــي الدعــوى باعتبــار 
أن جريمــة إصــدار شــيك بــدون رصيــد قائمــة فــي 

حقــه وأن تقاعســه أو امتناعــه عــن تكويــن رصيــد 
لــه  فــي الآجــال الممنوحــة  للوفــاء بقيمــة الشــيك 

يــؤدي حتمــا إلــى تحريــك الدعــوى العموميــة.

وعليــه فإنــه تطبيقــا للمبــادئ المعمــول بهــا فــي 
تجســيد  يمكــن  لا  والقانونــي  القضائــي  المجــال 
وتفســيرها  طبيعتهــا  وتبيــان  القانونيــة  القواعــد 
إلا بالرجــوع إلــى الدافــع والغــرض اللــذان يســعى 
المشــرع إلــى تحقيقهمــا مــن خــال مــا يصــدره مــن 
المتضمنــة  المذكــرة  وتعــد  للقوانيــن،  تعديــات 
عــرض الأســباب المقدمــة للمناقشــة والمصــادق 
)البرلمــان  التشــريعية  الهيئــة  طــرف  مــن  عليهــا 
بغرفتيــه( المصــدر والمرجــع الوحيــد الــذي يــؤدي 
إلــى ذلــك، ويتعيــن التقيــد بمضمونهــا مــن خــال 
العمــل بمــا آلــت إليــه المحكمــة العليــا فــي موقفهــا 
وظيفتهــا  بحكــم  أقرتهــا  التــي  والتطبيقــات 
توحيــد  فــي  المتمثلــة  والقانونيــة  الدســتورية 
الاجتهــاد القضائــي والســهر علــى احتــرام القانــون.
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أولا: النصــوص القانونيــة:أولا: النصــوص القانونيــة:

1- القانــون رقــم 16-01 المــؤرخ فــي 06 مــارس 2016 المتضمــن التعديــل 
الدســتوري، الجريــدة الرســمية عــدد14 لســنة 2016، المؤرخــة فــي 07 

مــارس 2016.

2- الأمــر رقــم 59/75 المــؤرخ فــي 1975/09/26 المعــدل والمتمــم، المتضمــن 
 ،1975 لســنة   101 عــدد  الرســمية  الجريــدة  التجــاري،  القانــون 

المؤرخــة فــي 19 ديســمبر 1975.

3- الأمــر رقــم 155/66 المــؤرخ فــي 8 يونيــو 1966 المعــدل والمتمــم، المتضمــن 
قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، الجريدة الرســمية عدد 48 لســنة 

1966، المؤرخة في 10 يونيو 1966.

والمتمــم،  المعــدل   1966 يونيــو   08 فــي  المــؤرخ   156/66 رقــم  الأمــر   -4
المتضمــن قانــون العقوبــات الجزائــري، الجريــدة الرســمية عــدد 49 لســنة 

1966، المؤرخــة فــي 11 يونيــو 1966.

5- القانــون العضــوي رقــم 11-12 المــؤرخ فــي 26 يوليــو 2011 المتضمــن 
تنظيــم المحكمــة العليــا وعملهــا واختصاصاتهــا، الجريــدة الرســمية عــدد 

42 المؤرخــة فــي 31 يوليــو 2011.

6- الجريــدة الرســمية للمــداولات للمجلــس الشــعبي الوطنــي الســنة الثالثــة 
السادســة  العاديــة  الــدورة  الخامســة  التشــريعية  الفتــرة  رقــم142، 

م.  2004

7- الجريــدة الرســمية للمــداولات لمجلــس الأمــة الســنة الأولــى العــدد 08الفتــرة 
التشــريعية الثانيــة الــدورة الخريفيــة 2004م.

ثانيــا: المؤلفــات:ثانيــا: المؤلفــات:

- عاصــم شــكيب صعــب، بطــان الحكــم الجزائــي نظريًــا وعمليًــا، منشــورات 

الحلبــي الحقوقيــة، لبنــان، الطبعــة الأولـــى، ســنة 2007.

ــع قائمــة المراجــــــــــعقائمــة المراجــــــــ


